بعد صدور الحكم بطردهم من مساكنهم في قضايا الريع والتعويضات

الرحــمة فوق العـدل ‏650‏ أسرة من عمال غزل المحلة
‏ 
معاناة عمال شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبري لم تقتصر علي العاملين داخل الشركة وإنما امتدت لتشمل أكثر من‏650‏ أسرة تضم نحو‏4‏ آلاف شخص‏,‏ يعولهم‏650‏ عاملا من عمال الشركة المحالين إلي المعاش حيث فوجؤا بادارة الشركة تطاردهم بأحكام قضائية لطردهم من مساكنهم‏!‏
بدأت مأساة من أفنوا حياتهم في خدمة الشركة عندما قضت محكمة بندر ثان المحلة في القضايا التي رفعتها الشركة ضد هذه الأسر بإلزام المعلن إليه ـ شاغل العين ـ بسداد‏1000‏ جنيه كريع شهري كتعويض عن حرمان الشركة من الاستغلال والانتفاع بالعين التي يغتصبها المعلن إليه‏,‏ والمقضي بطرده منها‏..‏ منذ تاريخ الحكم في الدعوي حتي تاريخ الحكم في الطلبات مع حفظ حق الشركة عما يستجد وحتي تسليم العين للشركة بل وإلزام المعلن إليه بسداد‏1000‏ جنيه كغرامة تهديدية عن كل شهر يمتنع فيه عن تسليم السكن المحكوم بطرده منه للشركة‏,‏ اعتبارا من تاريخ رفع الدعوي وحتي تسليم المسكن‏,‏ وكذلك إلزام المعلن إليه بالمصروفات واتعاب المحاماة مع شمول الحكم بالنفاذ والمعجل وبلا كفالة
بالطبع الأمر كان مفزعا لهم جميعا‏..‏ فمن أين لهم بكل هذه الأموال‏..,‏ فلقد أنهك المرض من يعولون هذه الأسر أو قضي عليهم الموت‏..‏ وألف جنيه تعني بالنسبة لهم رقما خرافيا‏..‏ يسمعون عنه ولايجرؤن علي النطق به‏..‏ وفجأة أصبح عليهم دفعه طواعية أو حتي إجبارا‏!‏ فيؤكد محمد طه أبو نار ومسعد زمزم ومحمد العرابي وهم الثلاثة الذين وكلهم العمال المحالون علي المعاش للدفاع عن قضيتهم ويسكنون بمساكن الشركة إنهم أرسلوا طلبات استغاثة إلي الرئيس حسني مبارك لانقاذهم خاصة بعدما أكد لهم الدكتور محمد محيي الدين وزير الاستثمار والسيدة عائشة عبد الهادي وزيرة القوي العاملة وحسين مجاور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والمهندس محسن الجيلاني رئيس الشركة القابضة أنه بناء علي توجيهات الرئيس مبارك بمراعاة محدودي الدخل خاصة العمال ـ فإنه سيتم وقف جميع الاجراءات ضد عمال شركة غزل المحلة المحالين إلي المعاش وأهمها وقف السير في قضايا الريع والتعويضات الخيالية التي تطالبهم بها الشركة متمثلة في رئيس مجلس إدارتها وقطاع الشئون القانونية‏.‏
وأضافوا أن الشركة كانت توفر سكنا بديلا لمن يخرج إلي المعاش‏,‏ وقد حصل عدد من هؤلاء العمال علي مساكن بديلة في منشية مبارك بالمحلة‏,‏ إلا أنها توقفت عن ذلك في الفترة الاخيرة وأخذت في مقاضاة من يمتنع عن إخلاء مسكنه‏,‏ وأتهامه بأنه مغتصب العين‏,‏ وعليه دفع تعويضات باهظة تحت مسمي ريع شهري ومبالغ أخري كغرامة تهديدية عن كل شهر يمتنع فيه عن تسليم السكن‏,‏ حتي وصلت هذه التعويضات والغرامات إلي أكثر من‏350‏ ألف جنيه لكل شقة‏!!‏
وأشار العمال كلهم إلي أنهم مستعدون لتنفيذ أي حل يراه المسئولون مناسبا سواء كان ذلك بتوفير السكن البديل أو تمليك هذه المساكن أو إيجارها لهم‏,‏ وذلك أسوة بزملائهم العمال في شركات‏:‏ الحديد والصلب وكفر الدوار وشبين الكوم وغزل دمياط والسكة الحديد‏,‏ حيث تم توفير السكن البديل لبعضهم وتمليك عدد أخر منهم وتأجير المساكن للآخرين‏..‏ وتساءل العمال عن أسباب تعنت إدارة شركة غزل المحلة في عدم تنفيذها القرارات والتصريحات التي صدرت بدءا من منتصف السبيعنيات وحتي الآن ومنها تصريح الرئيس الراحل أنور السادات بمنع طرد المحالين للمعاش من مساكنهم الإدارية إلا بعد توفير السكن البديل‏,‏ وقد استمر هذا الحال حتي عام‏1995,‏ حيث فوجئ هؤلاء العمال بزيادة حالات الانذار بالطرد الفعلي من جانب إدارة الشركة رغم وجود كتاب دوري من وزارة الحكم المحلي رقم‏63‏ لسنة‏1977‏ بموافقة رئيس مجلس الوزراء علي عدم إخلاء العاملين قبل توفير السكن البديل بمعرفة المحافظة‏.‏
وكذلك أحكام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة التي تنص في أكثر من حكم علي أنه‏:‏ لايجوز طرد أو إخلاء العامل المنتفع بالوحدة السكنية التي تخصصها له جهة إدارته عند بلوغه السن القانونية ـ المعاش أو وفاته ـ أو فرض مقابل انتفاع بنسبة‏15%‏ من المرتب الأساسي ومضافا إليها‏5%‏ كصيانة سواء للعامل أو ورثته‏..‏ وإلزام الجهة الإدارية بتوفير مساكن بديلة للعاملين بها عند إخلائهم من المسكن الإداري الملحق بالمنشآت التابعة لها عند أنتهاء خدمتهم‏,‏ حفاظا علي القيم العامة للمجتمع
ويطالب العمال المحالون إلي المعاش بشركة غزل المحلة المسئولين جميعا بتطبيق مبدأ الرحمة فوق العدل خاصة أن رئيس الجمهورية يولي اهتماما خاصة بمحدودي الدخل‏.
‏ 
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